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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(Corr.1و A/56/589) بناء على تقرير اللجنة السادسة]

 

مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا  - ٨٣/٥٦
إن الجمعية العامة، 

وقـد نظـرت في الفصـل الرابـع مـن تقريـر لجنـة القـانون الـدولي عـن أعمـال دورـا الثالثـة والخمسـين(١)، والـذي يتضمـن مشـــاريع 

المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، 

وإذ تلاحظ أن لجنة القانون الدولي قررت أن توصــي الجمعيـة العامـة بـأن تحيـط علمـا بمشـاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول عـن 

الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا في قـرار تتخـذه وترفـق بـه مشـاريع المـواد، وأن تنظـر في مرحلـة لاحقـة، نظـرا لأهميـة الموضـــوع، في إمكانيــة عقــد 

مؤتمر دولي للمفوضين لبحث مشاريع المواد دف عقد اتفاقية بشأن الموضوع(٢)، 

وإذ تؤكـد اسـتمرار أهميـة تدويـن القـانون الـدولي وتطويـره التدريجـي، علـى النحـو المشـار إليـه في الفقـرة ١(أ) مـن المـــادة ١٣ مــن 

ميثاق الأمم المتحدة، 

وإذ تلاحظ أن موضوع مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا يكتسي أهمية كبرى في العلاقات بين الدول، 

ترحـب بإـاء لجنـة القـانون الـدولي لأعمالهـا بشـأن مسـؤولية الـدول عـن الأفعـــال غــير المشــروعة دوليــا، واعتمادهــا  - ١

لمشاريع المواد ولشرح مفصل للموضوع؛ 

تعرب عن تقديرها للجنة القانون الدولي لإسهامها المتواصل في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي؛  - ٢

تحيط علما بالمواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا الـتي قدمتـها لجنـة القـانون الـدولي والمرفـق  - ٣

نصها ذا القرار، وتعرضها على أنظار الحكومات دون الحكم مسبقا على مسألة اعتمادها أو اتخاذ إجراء بشأا مستقبلا؛ 

                                                           
 .(Corr.1 و A الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٠ والتصويب (56/10/ (١)

المرجع نفسه، الفقرتان ٧٢ و٧٣.  (٢)
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تقـرر أن تـدرج في جـدول الأعمـال المؤقـت لدورـا التاسـعة والخمسـين بنـدا بعنـوان �مسـؤولية الـدول عـن الأفعـــال  - ٤

غير المشروعة دوليا�. 

الجلسة العامة ٨٥ 

١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 

 

المرفق 

مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا 
 

الباب الأول 

فعل الدولة غير المشروع دوليا 
 

الفصل الأول 

مبادئ عامة 
 

المادة ١ 

مسؤولية الدولة عن أفعالها غير المشروعة دوليا 
 

كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية. 
 

المادة ٢ 

عناصر فعل الدولة غير المشروع دوليا 
 

ترتكب الدولة فعلا غير مشروع دوليا إذا كان التصرف المتمثل في عمل أو إغفال: 

ينسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي؛ و  (أ)

يشكل خرقا لالتزام دولي على الدولة.  (ب)

المادة ٣ 

وصف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليا 

وصف فعل الدولـة بأنـه غـير مشـروع دوليـا أمـر يحكمـه القـانون الـدولي. ولا يتـأثر هـذا الوصـف بكـون الفعـل ذاتـه موصوفـا بأنـه 

مشروع في القانون الداخلي. 
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الفصل الثاني 

نسب التصرف إلى الدولة 
 

المادة ٤ 

تصرفات أجهزة الدولة 

يعد تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة فعلا صادرا عن هذه الدولــة بمقتضـى القـانون الـدولي، سـواء أكـان الجـهاز يمـارس وظـائف  - ١

تشـريعية أم تنفيذيـة أم قضائيـة أم أيـة وظـائف أخـرى، وأيـا كـان المركـز الـذي يشـغله في تنظيـم الدولـة، وسـواء أكـانت صفتـــه أنــه جــهاز مــن 

أجهزة الحكومة المركزية أم جهاز من أجهزة وحدة إقليمية من وحدات الدولة. 

يشمل الجهاز أي شخص أو كيان له ذلك المركز وفقا للقانون الداخلي للدولة.  - ٢
 

المادة ٥ 

تصرفات الأشخاص أو الكيانات التي تمارس بعض اختصاصات السلطة الحكومية 

يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الـدولي تصـرف شـخص أو كيـان لا يشـكل جـهازا مـن أجـهزة الدولـة بمقتضـى المـادة 

٤ ولكـن يخولـه قـانون تلـك الدولـة صلاحيـة ممارسـة بعـض اختصاصـات السـلطة الحكوميـة، بشـرط أن يكـون الشـخص أو الكيـان قـد تصــرف 

ذه الصفة في الحالة المعينة. 
 

المادة ٦ 

تصرفات الأجهزة التي توضع تحت تصرف الدولة من قبل دولة أخرى 

يعتبر فعــلا صـادرا عـن الدولـة بمقتضـى القـانون الـدولي تصـرف جـهاز يوضـع تحـت تصـرف هـذه الدولـة مـن قبـل دولـة أخـرى إذا 

كان هذا الجهاز يتصرف ممارسة لبعض اختصاصات السلطة الحكومية للدولة التي يوضع الجهاز تحت تصرفها. 
 

المادة ٧ 

تجاوز حدود السلطة أو مخالفة التعليمات 

يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف جهاز مـن أجـهزا أو شـخص أو كيـان مخـول صلاحيـة ممارسـة بعـض 

اختصاصـات السـلطة الحكوميـة إذا كـان الجـهاز أو الشـــخص أو الكيــان يتصــرف ــذه الصفــة، حــتى ولــو تجــاوز حــدود ســلطته أو خــالف 

التعليمات. 
 

المادة ٨ 

التصرفات التي يتم القيام ا بناء على توجيهات الدولة أو تحت رقابتها 

يعتـبر فعـلا صـادرا عـن الدولـــة بمقتضــى القــانون الــدولي تصــرف شــخص أو مجموعــة أشــخاص إذا كــان الشــخص أو مجموعــة 

الأشخاص يتصرفون في الواقع بناء على تعليمات تلك الدولة أو بتوجيهات منها أو تحت رقابتها لدى القيام بذلك التصرف. 
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المادة ٩ 

التصرفات التي يتم القيام ا في غياب السلطات الرسمية أو في حالة عدم قيامها بمهامها 

يعتـبر فعـلا صـادرا عـن الدولـــة بمقتضــى القــانون الــدولي تصــرف شــخص أو مجموعــة أشــخاص إذا كــان الشــخص أو مجموعــة 

الأشخاص يمارســون في الواقـع بعـض اختصاصـات السـلطة الحكوميـة في غيـاب السـلطات الرسميـة أو في حالـة عـدم قيامـها بمهامـها وفي ظـروف 

تستدعي ممارسة تلك الاختصاصات. 
 

المادة ١٠ 

تصرفات الحركات التمردية أو غير التمردية 

يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف أي حركة تمردية تصبح هي الحكومة الجديدة لتلك الدولة.  - ١

يعتـبر فعـلا صـادرا عـن الدولـة الجديـدة بمقتضـى القـانون الـدولي تصـرف أي حركـــة تمرديــة أو غــير تمرديــة تنجــح في إقامــة دولــة  - ٢

جديدة في جزء من أراضي دولة كانت موجودة قبل قيام الحركة أو في أراض تخضع لإدارا. 

ليس في هذه المادة ما يمس نسب أي تصــرف يعتـبر بموجـب المـواد ٤ إلى ٩ فعـلا صـادرا عـن الدولـة إلى هـذه الأخـيرة، مـهما تكـن  - ٣

صلة ذلك التصرف بتصرف الحركة المعنية. 

المادة ١١ 

التصرفات التي تعترف ا الدولة وتعتبرها صادرة عنها 

التصرف الذي لا ينسب إلى الدولة بموجب المواد السابقة يعتبر مع ذلـك فعـلا صـادرا عـن هـذه الدولـة بمقتضـى القـانون الـدولي إذا 

اعترفت هذه الدولة بذلك التصرف واعتبرته صادرا عنها وبقدر هذا الاعتراف والاعتبار. 
 

الفصل الثالث 

خرق التزام دولي 
 

المادة ١٢ 

وقوع خرق لالتزام دولي 

تخرق الدولة التزاما دوليا متى كان الفعل الصادر عنها غير مطـابق لمـا يتطلبـه منـها هـذا الالـتزام، بغـض النظـر عـن منشـأ الالـتزام أو 

طابعه. 
 

المادة ١٣ 

وجوب أن يكون الالتزام الدولي نافذا إزاء الدولة 

لا يشكل فعل الدولة خرقا لالتزام دولي ما لم يكن هذا الالتزام واقعا على الدولة وقت حدوث ذلك الفعل. 
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المادة ١٤ 

الامتداد الزمني لخرق الالتزام الدولي 

يقع خرق الدولة لالتزام دولي بفعل ليس له طابع استمراري وقت القيام بذلك الفعل، حتى لو استمرت آثاره.  - ١

يمتد خرق الدولة لالتزام دولي بفعل ذي طابع استمراري طوال فترة استمرار الفعل وبقائه غير مطابق للالتزام الدولي.  - ٢

يقع خرق لالتزام دولي يتطلب من الدولة أن تمنع حدثــا معينـا عنـد وقـوع هـذا الحـدث، ويمتـد الخـرق طـوال فـترة اسـتمرار الحـدث  - ٣

وبقائه غير مطابق لذلك الالتزام. 

المادة ١٥ 

الخرق بارتكاب فعل مركب 

يقع خرق الدولة لالتزام دولي من خـلال سلسـلة أعمـال أو إغفـالات محـددة في مجموعـها بأـا غـير مشـروعة، وقـت وقـوع العمـل  - ١

أو الإغفال الذي يكون، إذا أخذ مع الأعمال أو الإغفالات الأخرى، كافيا لتشكيل الفعل غير المشروع. 

ـــوع أول الأعمــال أو الإغفــالات الــتي تشــكل السلســلة،  وفي مثـل هـذه الحالـة، يمتـد الخـرق طـوال كـامل الفـترة الـتي تبـدأ مـع وق - ٢

ويستمر طالما تكررت هذه الأعمال أو الإغفالات وبقيت غير مطابقة للالتزام الدولي. 
 

الفصل الرابع 

مسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل دولة أخرى 
 

المادة ١٦ 

تقديم العون أو المساعدة لارتكاب فعل غير مشروع دوليا 

تكون الدولة التي تعاون أو تساعد دولة أخرى على ارتكاب فعل غير مشــروع دوليـا مـن جـانب هـذه الأخـيرة مسـؤولة عـن ذلـك 

دوليا إذا: 

فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع دوليا؛ و  (أ)

كان هذا الفعل غير مشروع دوليا لو ارتكبته تلك الدولة.  (ب)
 

المادة ١٧ 

التوجيه وممارسة السيطرة لارتكاب فعل غير مشروع دوليا 

تكـون الدولـة الـتي تقـوم بتوجيـه دولـة أخـرى وبممارسـة السـيطرة عليـها في ارتكـاب فعـل غـــير مشــروع دوليــا مــن جــانب هــذه 

الأخيرة مسؤولة عن ذلك الفعل دوليا إذا: 

فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع دوليا؛ و  (أ)

كان هذا الفعل غير مشروع دوليا لو ارتكبته تلك الدولة.  (ب)
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المادة ١٨ 

إكراه دولة أخرى 

تكون الدولة التي تكره دولة أخرى على ارتكاب فعل مسؤولة عن ذلك الفعل دوليا إذا: 

كـان مـن شـأن الفعـل، لـولا الإكـراه ، أن يكـون فعـلا غـير مشـــروع دوليــا صــادرا عــن الدولــة الــتي مــورس عليــها  (أ)

الإكراه؛ و 

كانت الدولة التي تمارس الإكراه تفعل ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل.  (ب)
 

المادة ١٩ 

أثر هذا الفصل 

لا يخل هذا الفصل بالمسؤولية الدولية التي تقع، بموجب أحكـام أخـرى مـن هـذه المـواد، علـى الدولـة الـتي ترتكـب الفعـل المعـني أو 

على أي دولة أخرى. 
 

الفصل الخامس 
 

الظروف النافية لعدم المشروعية 
 

المادة ٢٠ 

الموافقة 

تـؤدي موافقـة الدولـة بحسـب الأصـول علـى ارتكـاب دولـة أخـرى فعـلا معينـا إلى انتفـاء عـدم مشـروعية ذلــك الفعــل إزاء الدولــة 

الموافقة ما دام ذلك الفعل في حدود تلك الموافقة. 
 

المادة ٢١ 

الدفاع عن النفس 

تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولة إذا كان هذا الفعل يشكِّل تدبـيرا مشـروعا للدفـاع عـن النفـس اتخـذ طبقـا لميثـاق الأمـم 

المتحدة. 
 

المادة ٢٢ 

التدابير المضادة فيما يتصل بفعل غير مشروع دوليا 

ــذي لا يكـون مطابقـا لالـتزام دولي تجـاه دولـــة أخـــرى إذا كـــان هـــذا الفعـل يشـكِّل  تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولة ال

تدبيرا مضـادا متخـذا ضد الدولة الأخيرة وبقدر ما يكون كذلك وفقا لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث. 
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المادة ٢٣ 

القوة القاهرة 

تنتفي صفة عـدم المشـروعية عـن فعـل الدولـة الـذي لا يكـون مطابقـا لالـتزام دولي لتلـك الدولـة إذا كـان ذلـك الفعـل راجعـا لقـوة  - ١

ـــا يجعــل أداء ذلــك الالــتزام في هــذه  قـاهرة، أي حـدوث قـوة لا سـبيل إلى مقاومتـها أو حـدث غـير متوقـع، يخرجـان عـن إرادة تلـك الدولـة، بم

الظروف مستحيلا ماديا. 

لا تنطبق الفقرة ١ في الحالتين التاليتين:  - ٢

في حالة كون القوة القاهرة تعزى، منفردة أو بالاقتران مع عوامل أخرى، إلى تصرف الدولة التي تتذرع ا؛ أو  (أ)

إذا تحملت الدولة تبعة نشوء تلك الحالة.  (ب)
 

المادة ٢٤ 

حالة الشدة 

تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولة الذي لا يكون مطابقـا لالـتزام دولي لتلـك الدولـة إذا لم تكـن لـدى الشـخص الـذي قـام  - ١

بالفعل المذكور، وهو في حالة شدة، وسيلة معقولة أخرى لإنقاذ حياته أو حياة الأشخاص الآخرين الموكلة إليه رعايتهم. 

لا تنطبق الفقرة ١ في الحالتين التاليتين:  - ٢

في حالة الشدة التي تعزى منفردة أو بالاقتران مع عوامل أخرى إلى تصرف الدولة التي تتذرع ا؛ أو  (أ)

في حالة ترجيح أن يؤدي الفعل المعني إلى حدوث خطر مماثل أو أكبر.  (ب)
 

المادة ٢٥ 

الضرورة 
ـــك الدولــة إلا في الحــالتين  لا يجـوز لدولـة أن تحتـج بـالضرورة كمـبرر لنفـي عـدم المشـروعية عـن فعـل غـير مطـابق لالـتزام دولي لتل - ١

التاليتين: 

في حالـة كـون هـذا الفعـل هـو السـبيل الوحيـد أمـام هـذه الدولـة لصـون مصلحـة أساسـية مـن خطـر جسـيم ووشــيك  (أ)

يتهددها؛ و 

في حالـة كـون هـذا الفعـل لا يؤثـر تأثـيرا جسـيما علـى مصلحـة أساسـية للدولـة أو للـــدول الــتي كــان الالــتزام قائمــا  (ب)

تجاهها، أو للمجتمع الدولي ككل. 

لا يجوز في أية حال أن تحتج دولة بالضرورة كمبرر لنفي عدم المشروعية:  - ٢

إذا كان الالتزام الدولي المعني ينفي إمكانية الاحتجاج بالضرورة؛ أو  (أ)

إذا كانت الدولة قد أسهمت في حدوث حالة الضرورة.  (ب)
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المادة ٢٦ 

الامتثال للقواعد الآمرة 
ليس فـي هــذا الفصــــل مـا ينفـي صفـــة عـدم المشـروعية عـن أي فعـل مـن أفعـال الدولـة لا يكـون متفقـا مـع الـتزام ناشـئ بمقتضـى 

قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام. 
 

المادة ٢٧ 

عواقب الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية 
الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية بموجب هذا الفصل لا يخل بما يلي: 

التقيــد بالالتزام المعني إذا لم يعد الظرف النافي لعدم المشروعية قائما وبقدر ما لا يعود قائما؛  (أ)

مسألة التعويض عن أي خسارة مادية تسبب فيها ذلك الفعل.  (ب)
 
 

الباب الثاني 
 

مضمون المسؤولية الدولية للدولة 
 

الفصل الأول 
 

مبادئ عامة 
 

المادة ٢٨ 

النتائج القانونية للفعل غير المشروع دوليا 

تنطوي المسؤولية الدولية للدولة التي تترتب علـى فعـل غـير مشـروع دوليـا طبقـا لأحكـام البـاب الأول علـى النتـائج القانونيـة المبينـة 

في هذا الباب. 
 

المادة ٢٩ 

استمرار واجب الوفاء 

ـــالالتزام الــذي  لا تمـس النتـائج القانونيـة لفعـل غـير مشـروع دوليـا بموجـب هـذا البـاب باسـتمرار واجـب الدولـة المسـؤولة بالوفـاء ب

خرق. 
 

المادة ٣٠ 

الكف وعدم التكرار 

على الدولة المسؤولة عن الفعل غير المشروع دوليا التزام بأن: 

تكف عن الفعل، إذا كان مستمرا؛  (أ)
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تقدم التأكيدات والضمانات الملائمة بعدم التكرار، إذا اقتضت الظروف ذلك.  (ب)
 

المادة ٣١ 

الجبر 

على الدولة المسؤولة التزام بجبر كامل الخسارة الناجمة عن الفعل غير المشروع دوليا.  - ١

تشمل الخسارة أي ضرر، سواء كان ماديا أو معنويا، ينجم عن الفعـل غـير المشـروع  - ٢
دوليا الذي ترتكبه الدولة. 

 

المادة ٣٢ 

عدم جواز الاحتجاج بالقانون الداخلي 

لا يجـوز للدولـة المسـؤولة أن تحتـج بأحكـام قانوـــا الداخلــي كمــبرر لعــدم الامتثــال 
لالتزاماا بموجب هذا الباب. 

 

المادة ٣٣ 

نطاق الالتزامات الدولية المبينة في هذا الباب 

ــع علـى الدولـة المسـؤولة والمبينـة في هـذا البـاب واجبـة تجـاه دولـة أخـرى أو عـدة دول، أو اتمـع  يجوز أن تكون الالتزامات التي تق - ١

الدولي ككل، تبعا، بوجه خاص، لطبيعة الالتزام الدولي ومضمونه وتبعا للظروف التي وقع فيها الخرق. 

لا يخل هذا الباب بأي حق ينشأ نتيجة للمسؤولية الدولية لدولة وقد يترتب مباشرة لأي شخص أو كيان آخر غير الدولة.  - ٢
 

الفصل الثاني 
 

جبر الخسارة 
 

المادة ٣٤ 

أشكال الجبر 
يكون الجبر الكامل للخسارة الناجمـة عـن الفعـل غـير المشـروع دوليـا عـن طريـق الـرد 

والتعويض والترضية، بإحداها أو بالجمع بينها، وفقا لأحكام هذا الفصل. 
 

المادة ٣٥ 

الرد 

على الدولــة المسؤولــة عن فعل غير مشـروع دوليـا الـتزام بـالرد، أي إعـادة الحالـة إلى مـا كـانت عليـــه قبـــل ارتكـاب الفعـــل غـير 

المشروع دوليا، بشرط أن يكون هذا الرد وبقدر ما يكون: 

غير مستحيل ماديا؛  (أ)
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غير مستتبع لعبء لا يتناسب  إطلاقا مع المنفعة المتأتية من الرد بدلا من التعويض.  (ب)
 

المادة ٣٦ 

التعويض 

على الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليـا الـتزام بـالتعويض عـن الضـرر النـاتج عـن هـذا الفعـل، في حـال عـدم إصـلاح هـذا  - ١

الضرر بالرد. 

ــة، بمـا في ذلـك مـا فـات مـن الكسـب، بقـدر مـا يكـون هـذا الكسـب  يشمل التعويض أي ضرر يكون قابلا للتقييم من الناحية المالي - ٢

مؤكدا. 
 

المادة ٣٧ 

الترضية 

على الدولة المسؤولة عن فعـل غـير مشـروع دوليـا الـتزام بتقـديم ترضيـة عـن الخسـارة الـتي تـترتب علـى هـذا الفعـل إذا كـان يتعـذر  - ١

إصلاح هذه الخسارة عن طريق الرد أو التعويض. 

قــد تتخذ الترضيــة شكل إقــرار بالخرق، أو تعبير عـن الأسـف، أو اعتذار رسمي، أو أي شكل آخر مناسب.  - ٢

ينبغي ألا تكون الترضية غير متناسبة مع الخسارة، ولا يجوز أن تتخذ شكلا مذلاً للدولة المسؤولة.  - ٣
 

المادة ٣٨ 

الفائدة 

تدفع عند الاقتضاء فائدة على أي مبلــغ أصلــي واجــب الدفــع في إطــار هــذا الفصــل  - ١
من أجل ضمان الجبر الكامل. ويحــدد ســعر الفــائدة وطريقــة الحســاب علــى نحــو يحقــق تلــك 

النتيجة. 
يبدأ سريان الفائدة من التاريخ الـذي كـان يجـب فيـه دفـع المبلـغ الأصلـي حـتى تـاريخ  - ٢

الوفاء بالتزام الدفع. 
 

المادة ٣٩ 

المساهمة في الضرر 

تراعى عند تحديــد الجبر المساهمة فــي الضـرر الناجـــمة عـن عمـل أو إغفـال، مقصـود 
أو إهمالي، من جانب الدولة المضرورة أو من جانب أي شخص أو كيان يلتمس له الجبر. 

 

الفصل الثالث 
 

الإخلالات الخطيرة بالتزامات بمقتضى القواعد القطعية للقانون الدولي العام 
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المادة ٤٠ 

انطباق هذا الفصل 

يسري هذا الفصل على المسـؤولية الدوليـة المترتبـة علـى إخـلال خطـير مـن جـانب دولـة بـالتزام ناشـئ بموجـب قـاعدة مـن القواعـد  - ١

القطعية للقانون الدولي العام. 

يكون الإخلال ذا الالتزام خطيرا إذا كان ينطوي على تخلُّف جسيم أو منهجي من جانب الدولة المسؤولة عن أداء الالتزام.  - ٢
 

المادة ٤١ 

نتائج معينة مترتبة على إخلال خطير بالتزام بموجب هذا الفصل 

تتعاون الدول في سبيل وضع حد، بالوسائل المشروعة، لأي إخلال خطير بالمعنى المقصود في المادة ٤٠.  - ١

لا تعترف أي دولة بشرعية وضع ناجم عن إخـلال خطـير بـالمعنى المقصـود في المـادة ٤٠، ولا تقـدم أي عـون أو مسـاعدة للحفـاظ  - ٢

على ذلك الوضع. 

ــائج الأخـرى المشـار إليـها في هـذا البـاب ولا بمـا قـد يـترتب مـن نتـائج أخـرى علـى إخـلال ينطبـق عليـه هـذا  لا تخل هذه المادة بالنت - ٣

الفصل بمقتضى القانون الدولي. 

 

 

 

 

 
 

الباب الثالث 
 

إعمال المسؤولية الدولية للدولة 
 

الفصل الأول 

الاحتجاج بمسؤولية دولة 
 

المادة ٤٢ 

احتجاج الدولة المضرورة بمسؤولية دولة أخرى 

يحق للدولة أن تحتج كدولة مضرورة بمسؤولية دولة أخرى إذا كان الالتزام الذي خرق واجبا: 

تجاه هذه الدولة بمفردها؛  (أ)
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أو تجاه مجموعة من الدول بما فيها تلك الدولة، أو تجاه اتمع الدولي ككل، وكان خرق الالتزام:  (ب)

يمس بوجه خاص تلك الدولة؛  �١�

أو ذا طـابع يغـير جذريـا موقـف جميـع الـدول الأخـرى الـتي يكـون الالـتزام واجبـا تجاهـها فيمـا يتعلـــق بمواصلــة الوفــاء  �٢�

بالالتزام. 
 

المادة ٤٣ 

إبلاغ الدولة المضرورة لطلبها 

تبلغ الدولة المضرورة التي تحتج بمسؤولية دولة أخرى طلبها إلى هذه الدولة.  - ١

يجوز للدولة المضرورة أن تحدد بشكل خاص:  - ٢

السلوك الذي ينبغي أن تتبعه الدولة المسؤولة لوقف الفعل غير المشروع إذا كان لا يزال مستمرا؛  (أ)

الشكل الذي ينبغي أن يتخذه الجبر، وفقا لأحكام الباب الثاني.  (ب)
 

المادة ٤٤ 

قبول الطلبات 

لا يجوز الاحتجاج بمسؤولية دولة: 
إذا لم يقدم الطلب وفقا للقواعد الواجبة التطبيق فيما يتعلق بجنسية الطلبات؛  (أ)
إذا كان الطلب يخضع لقاعدة استنفاد سـبل الانتصـاف الداخليـة وإذا كـانت  (ب)

لم تستنفد جميع سبل الانتصاف الداخلية المتاحة والفعالة. 
 

المادة ٤٥ 

سقوط الحق في الاحتجاج بالمسؤولية 

لا يجوز الاحتجاج بمسؤولية دولة: 
إذا تنازلت الدولة المضرورة تنازلا صحيحا عن الطلب؛ أو  (أ)

إذا اعتبر أن الدولة المضرورة، بسـبب تصرفـها، قـد وافقـت موافقـة صحيحـة  (ب)
على سقوط حقها في تقديم الطلب. 
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المادة ٤٦ 

تعدد الدول المضرورة 

عندمـا تتضـرر عـدة دول مـن نفـــس الفعــل غــير المشــروع دوليــا، يجــوز لكــل دولــة 
مضرورة أن تحتج، بصورة منفصلة، بمسؤولية الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا. 

 

المادة ٤٧ 

تعدد الدول المسؤولة 

عندمـا تكـون هنـاك عـدة دول مسـؤولة عـن نفـس الفعـل غـير المشـروع دوليـا، يمكــن  - ١
الاحتجاج بمسؤولية كل دولة فيما يتعلق بذلك الفعل. 

الفقرة ١:  - ٢
لا تجـيز لأيـة دولـة مضـرورة أن تسـترد، بواسـطة التعويـض، أكـــثر مــن قيمــة  (أ)

الضرر الذي تكبدته؛ 
لا تخل بأي حق في الشكوى ضد الدول المسؤولة الأخرى.  (ب)

 

المادة ٤٨ 

احتجاج دولة غير مضرورة بمسؤولية دولة أخرى 

يحق لأي دولة خلاف الدولة المضرورة أن تحتج بمسؤولية دولة أخرى وفقــا للفقرة ٢:  - ١

إذا كان الالتزام الذي خرق واجبا تجاه مجموعة من الـدول تضـم تلـك الدولـة، وكـان الغـرض منـه هـو حمايـة مصلحـة  (أ)

جماعية للمجموعة؛ أو 

إذا كان الالتزام الذي خرق واجبا تجاه اتمع الدولي ككل.  (ب)

يجوز لأية دولة يحق لها أن تحتج بمسؤولية دولة أخرى بموجب الفقرة ١ أن تطلب من الدولة المسؤولة:  - ٢

الكف عن الفعل غير المشروع دوليا وتقديم تأكيدات وضمانات بعدم التكرار طبقا للمادة ٣٠؛  (أ)

الوفـاء بـالالتزام بالجـبر، طبقـا للمـواد السـابقة، لصـالح الدولـة المضـرورة أو الجـهات المسـتفيدة مـن الالـتزام الـذي أخــل  (ب)

به. 

تنطبـق شـروط احتجـاج الدولـة المضـرورة بمسـؤولية دولـة أخـرى بموجـب المـواد ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ علـى احتجـاج الدولـة الـتي يحـق  - ٣

لها ذلك بموجب الفقرة ١. 
 

الفصل الثاني 

التدابير المضادة 
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المادة ٤٩ 

موضوع التدابير المضادة وحدودها 

لا يجوز لدولة مضـرورة أن تتخـذ تدابـير مضـادة ضـد دولـة مسـؤولة عـن فعـل غـير مشـروع دوليـا إلا مـن أجـل حمـل هـذه الدولـة  - ١

على الامتثال لالتزاماا بموجب الباب الثاني. 

تقتصر التدابير المضادة على عدم الوفاء في الوقت الحاضر بالالتزامات الدولية للدولة المتخذة للتدابير تجاه الدولة المسؤولة.  - ٢

تتخذ التدابير المضادة، قدر الإمكان، بطريقة تتيح استئناف الوفاء بالالتزامات المعنية.  - ٣
 

المادة ٥٠ 

الالتزامات التي لا تتأثر بالتدابير المضادة 
لا تمس التدابير المضادة بالالتزامات التالية:  - ١

الالتزام المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة بالامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها فعلا؛  (أ)

الالتزامات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الأساسية؛  (ب)

الالتزامات ذات الطابع الإنساني التي تمنع الأعمال الانتقامية؛  (ج)

الالتزامات الأخرى القائمة بموجب قواعد قطعية من قواعد القانون الدولي العام.  (د)

لا تعفى الدولة التي تتخذ تدابير مضادة من الوفاء بالتزاماا:  - ٢

بموجب أي إجراء لتسوية المنازعات يكون ساريا بينها وبين الدولة المسؤولة؛  (أ)

ـــاكن أو المحفوظــات أو الوثــائق الدبلوماســية أو  فيمـا يتعلـق بصـون حرمـة الممثلـين الدبلوماسـيين أو القنصليـين أو الأم (ب)

القنصلية. 
 

المادة ٥١ 

التناسب 

ـــع الضــرر المتكبــد، علــى أن توضــع في الاعتبــار جســامة الفعــل غــير المشــروع دوليــا  يجـب أن تكـون التدابـير المضـادة متناسـبة م

والحقوق المعنية. 
 

المادة ٥٢ 

الشروط المتعلقة باللجوء إلى التدابير المضادة 

قبل اتخاذ تدابير مضادة، تقوم الدولة المضرورة بما يلي:  - ١
تطلب من الدولة المسؤولة، وفقا للمادة ٤٣، الوفاء بالتزاماا بموجب البـاب  (أ)

الثاني؛ 
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تخطـر الدولـــة المســؤولة بــأي قــرار باتخــاذ تدابــير مضــادة، وتعــرض عليــها  (ب)
التفاوض معها. 

بالرغم من الفقرة ١ (ب)، يجوز للدولـة المضـرورة أن تتخـذ التدابـير المضـادة العاجلـة  - ٢
اللازمة لحفظ حقوقها. 

ـــد اتخــذت وجــب تعليقــها دون تأخــير  لا يجـوز اتخـاذ تدابـير مضـادة، وإذا كـانت ق - ٣
لا مبرر له: 

إذا توقف الفعل غير المشروع دوليا؛ و  (أ)
إذا عـرض الـتراع علـى محكمـة أو هيئـة قضائيـة مخولـة سـلطة إصـدار قـــرارات  (ب)

ملزمة للطرفين. 
لا تنطبق الفقرة ٣ إذا لم تنفذ الدولة المسؤولة إجراءات تسوية التراع بحسن نية.  - ٤

 

المادة ٥٣ 

إاء التدابير المضادة 

تنـهى التدابـير المضـادة حالمـا تمتثـل الدولـة المسـؤولة لالتزاماـــا بموجــب البــاب الثــاني 
فيما يتصل بالفعل غير المشروع دوليا. 

 

المادة ٥٤ 

التدابير المتخذة من جانب دول خلاف الدولة المضرورة 

ـــرى، في اتخــاذ تدابــير  لا يخـل هـذا الفصـل بحـق أي دولـة يجـوز لهـا، بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٤٨، أن تحتـج بمسـؤولية دولـة أخ

مشروعة ضد تلك الدولة ضمانا لوقف الخرق وللجبر لصالح الدولة المضرورة أو لصالح المستفيدين من الالتزام الذي خرق. 
 

الباب الرابع 

أحكام عامة 
 

المادة ٥٥ 

مبدأ التخصيص 

لا تسـري أحكـام هـذه المـواد حيثمـا تكـون وبقـدر مـا تكـون الشـروط المتصلـة بوجـود فعـــل غــير مشــروع دوليــا أو مضمــون 

المسؤولية الدولية للدولة أو إعمال هذه المسؤولية منظمة بموجب قواعد خاصة من قواعد القانون الدولي. 
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المادة ٥٦ 

المسائل المتعلقة بمسؤولية الدول والتي لا تنظمها هذه المواد 

تظل قواعد القانون الدولي الواجبـة التطبيـق تحكـم المسـائل المتعلقـة بمسـؤولية الدولـة عـن الفعـل غـير المشـروع دوليـا بقـدر مـا لا 

تكون تلك المسائل منظمة ذه المواد. 
 

المادة ٥٧ 

المسؤولية التي تقع على منظمة دولية 

لا تخـل هـذه المـواد بـأي مسـألة تتعلـق بمسـؤولية منظمـة دوليـة أو مسـؤولية أي دولـة عـــن ســلوك منظمــة دوليــة بموجــب القــانون 

الدولي. 
 

المادة ٥٨ 

المسؤولية الفردية 

لا تخل هذه المواد بأية مسألة تتصل بالمسؤولية الفردية بموجب القانون الدولي لأي شخص يعمل نيابة عن الدولة. 
 

المادة ٥٩ 

ميثاق الأمم المتحدة 

لا تخل هذه المواد بأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 


